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القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات.
يوم الخميس 23 فيفري 2012
عنوان المداخلة:

" أهمية القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ المشروعية "

مقدمة

إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، ذلك أن إلزام الحكام والمحكومين بالخضوع لقواعد القانون، وتحكم هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التصرفات والنشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون.
لذلك يمثل القضاء الإداري في الدول التي تعمل به ركيزة أساسية في حماية المشروعية, وضمان احترام حقوق وحريات الأفراد من جور وتعسف الإدارة، ويتسم هذا القضاء بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة, لكونه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني وإنما قضاءً إنشائياً لا يتورع عن ابتداع الحلول المناسبة لتنظيم علاقة الإدارة بالأفراد في ظل القانون العام.
     وانطلاقاً من هذه الأهمية تم اختيارنا لهذا الموضوع للمشاركة فيه بمداخلة عنوانها "أهمية القضاء الإداري ودوره في حماية مبدأ المشروعية", من أجل معالجة إشكالية جوهرية ذات ارتباط بالموضوع تتعلق بمدى قدرة القضاء الإداري على صون وحمل السلطات الإدارية على احترام مبدأ المشروعية, وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف هذه السلطات العامة في استعمال صلاحياتها.

وقد قسمنا هذه المداخلة إلى مبحثين, تطرقنا في المبحث الأول لتحديد مفهوم القضاء الإداري ومبدأ المشروعية, مع إبراز أهمية القضاء الإداري في تركيبة الدولة الحديثة, مع بيان مقومات مبدأ المشروعية كأحد عناصر دولة القانون, وفي المبحث الثاني تعرضنا لدور القاضي الإداري في ضمان احترام مبدأ المشروعية, مبينين في ذلك خصوصية القضاء الإداري والتي تميزه عن القضاء العادي, لنصل إلى بيان دور القضاء الإداري في احترام مبدأ المشروعية. وبيان ذلك كالآتي:
المبحث الأول: القضاء الإداري ومبدأ المشروعية
     قبل الخوض في الأحكام والاليات التي من خلالها يتم الحفاظ على مبدأ المشروعية, لزاماً علينا ضرورة تحديد مفهوم القضاء الإداري وبيان أهميته (المطلب الأول), ثم التطرق لمفهوم مبدأ المشروعية وبيان مقوماته (المطلب الثاني) على النحو التالي:
المطلب الأول: مفهوم القضاء الإداري وأهميته.
     وسنتطرق في هذا المطلب لتحديد مفهوم القضاء الإداري (الفرع الأول) على نحو يمكننا من استنباط أهمية هذا القضاء من جهة أخرى (الفرع الثاني).
الفرع الأول: مفهوم القضاء الإداري
بداية لابدّ من تأكيد أن القضاء يعدّ الملجأ الأمين لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم لنزاهته وحياده وعمق معرفته القانونية؛ لذلك أكدته جميع الدساتير في العالم. وقد اعتمدت بعض الدول نظاماً قضائياً موحداً ينظر في جميع المنازعات سواء أكانت إدارية أم مدنية أم تجارية، وسمّي هذا النظام بـنظام القضاء الموحد, والذي لا يميز بين سلطة عامة أو أفراد، وذلك استناداً إلى مبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، ومن أمثلة هذه الدول بريطانيا وأميركا والعراق والسودان، أي البلاد التي اتبعت النهج الانكلوسكسوني. في حين أن دولاً أخرى، مثل فرنسا ومصر والجزائر اعتمدت نظام القضاء المزدوج:
1ـ القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات التي تحصل بين الأفراد فيما بينهم، وبين الأفراد والإدارة عندما تتنازل عن امتيازاتها كسلطةٍ عامةٍ؛ وتتعامل مع الأفراد كأي فرد عادي، وفي هذه الحالة يطبق عليها ما يطبق على الأفراد من قواعد القانون الخاص.

2ـ القضاء الإداري الذي ينظر بالمنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص؛ لكونه يأخذ في الحسبان طبيعة المنازعات الإدارية ومقتضيات المصلحة العامة. 

هكذا يمكن تعريف القضاء الإداري بأنه «هيئة قضائية مستقلة تقوم بتقديم الفتاوى وإعداد وصياغة التشريعات، وتفصل في المنازعات الإدارية وفق قواعد قانونية متميزة». 
الفرع الثاني: أهمية القضاء الإداري
     إن وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على أعمال الإدارة يمثل ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة ويؤدي بها إلى التأني والحذر في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون, وتتجلى اهمية وجود قضاء اداري متخصص للفصل في المنازعات الادارية من نواح متعددة أهمها: 
1. إن الرقابة القضائية الإدارية على أعمال الإدارة تعتبر بمثابة الجزاء المفروض الذي يلزم الإدارة باحترام مبدأ المشروعية, والضمانة الفعالة للإلتزام به واحترام أحكامه, بما يؤدي لاحترام حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة في استعمال سلطاتها.

2. من شأن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة أن يؤدي لثبات الأعمال الإدارية والنظم القانونية التي تنظم هذه الأعمال. لأن من شأن ذلك أن يحقق نوع من التوازن بين أعمال الإدارة التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة وحقوق وحريات الأفراد ومصالحهم الخاصة. وهو ما يتطلب قضاءاً إدارياً على دراية كافية بالنصوص القانونية التي تنظم الجانبين.
3. وعلاوة على ذلك فإن لأحكام القضاء العادي حجية تقتصر على أطراف الخصومة فقط باعتبار الخصومة ملكاً لهم, بينما أحكام القضاء الإداري لها حجية عامة على الكافة لأنها تعنى بمنازعة تعتبر الدولة أو الإدارة أحد طرفيها.
4. يعتبر القضاء الإداري بمثابة الترجمة العملية أو التطبيقية لأحكام القانون الإداري وما يشهده من صراع خصوصاً فيما بين السلطات العمومية الهادفة لتحقيق المصلحة العامة والحقوق الخاصة بالأفراد, وهو ما يبين الحاجة والأهمية لوجود قضاء إداري مختص عليم بخبايا المنازعة الإدارية والنصوص المنظمة لها, خصوصاً في ظل تزايد نشاط المرافق العامة وتطورها وتعقد أساليب إدارتها, وصعوبة التفرقة بين نشاطها ونشاط أشخاص القانون الخاص. 
5. من المعلوم أن المركز القانوني للإدارة يعلو على المركز القانوني للأفراد, ولذلك فمن غير المعقول أن نخضع الإدارة في منازعاتها مع الأفراد للقضاء العادي, لذا كان لا بد من إيجاد جهة مختصة للنظر في مثل هذه المنازعات, وقضاة متخصصين تلقوا تكويناً خاصاً بهذا النوع من القضايا.
المطلب الثاني: مفهوم مبدأ المشروعية.
     سنتطرق في هذا المطلب لتحديد المقصود بمبدأ المشروعية (الفرع الأول), ثم نتطرق لمقومات مبدأ المشروعية (الفرع الثاني), على النحو التالي:
الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية
     "المشروعية" هي صفة لكل ما هو مطابق للقانون. وهي مبدأ أساسي للتصرف الإداري, حيث تتوافر الضمانات الأساسية للفرد, ولا تستطيع الإدارة بموجبه العمل إلا طبقاً لأحكام القانون. 
     بمعنى أن هذا المبدأ يقوم برسم قواعد حدود التصرف الإداري, وأن أي تجاوز لهذه الحدود من قبل الإدارة يضعها في دائرة المساءلة
. 
      وعلى نطاق أضيق, يقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. وهو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين والمحكومين للقانون وسيادة هذا الأخير وعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم
. 
إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات وأعمالها وعلاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطاره. 
     وما نعنيه بالقانون في الفقرة الأخيرة هو معناه الواسع، وهو بهذا المعنى يشمل أغلب القواعد  وليس كلها -في كل حال- متى كانت عامة ومجردة, وأيا كان مصدرها, دستورياً أو تشريعياً او عرفياً أو قضائياً أو إدارياً. وهذا ما يجعل من مصطلح المشروعية مرادفاً للتنظيم القانوني. 
     ولذلك, فإن احترام مبدأ المشروعية يمثل قيداً هاماً على جميع تصرفات الإدارة، بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية، والتي تشكل عصب العمل الإداري، وأداة الإدارة العامة لتسيير نشاطاتها، بل إن هذه القرارات الإدارية هي الأولى باحترام المشروعية لما يتسم به تنفيذها من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة التي كفلها لهم النظام الأساسي للدولة "الدستور". ويؤدي إطلاق يد الإدارة العامة في إصدارها دون قيود ؛ إلى إهدار الحقوق والاعتداء على الحريات الفردية، الأمر الذي يخالف الغاية التي لأجلها منحت الإدارة سلطة إصدار القرارات، وهي تحقيق المصلحة العامة، والتي يتنافى معها تحول قرارات الإدارة إلى وسيلة قهر للأفراد وسلب لحقوقهم، حتى لو كان في ذلك تحقيق لمصلحة الإدارة ذاتها، التي ما وجدت إلا لتحقيق مصلحة الجماعة. ويمثل وجود الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانة أساسية لاحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
الفرع الثاني: مقومات مبدأ المشروعية
     اختلفت معظم الاراء الفقهية بخصوص المقومات التي من شأنها أن تكفل احترام مبدأ المشروعية, وإن كانت في معظمها تتفق على ضرورة ضمان مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة رئيسية لتجسيد مبدأ المشروعية, مع ضرورة تحديد اختصاصات الإدارة تحديداً دقيقاً, تفادياً لتعسفها في استخدام صلاحياتها وبغية تسهيل إجراءات فرض رقابة على أعملها من قبل سلطة قضائية مختصة في المنازعات ذات الطابع الإداري.
أولاً: ضمان مبدأ الفصل بين السلطات

يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات توزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات مختلفة بحيث لا يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحدة بما ينجم عن ذلك من آثار قانونية بالغة الخطورة, ذلك أنه ما إن اجتمعت السلطات الثلاث في يد هيئة واحدة إلا وترتب على ذلك حدوث انتهاك وتعسف, فلا يتصور إذا اجتمعت السلطات وتركزت في يد الهيئة التنفيذية فصارت لها على هذا النحو يد في التشريع وأخرى في القضاء وثالثة في التنفيذ، أن تسلم هذه الأخيرة بخضوعها للجزاء أو وقوفها للحساب أمام القضاء وهو جهاز تابع لها.
ومن أجل ذلك ذهب الفقيه مونتسكيو إلى القول أن السلطة توقف السلطة; بمعنى أن تعدد السلطات كفيل بإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما يؤدي في النهاية إلى احترام مبدأ المشروعية.

ثانياً: ضرورة تحديد اختصاصات السلطات الإدارية العمومية
تجنباً لتعسف السلطة الإدارية في استعمال صلاحياتها لا بد من ضرورة تحديد ووضوح صلاحيات الهيئات الإدارية تحقيقاً لمبدأ المشروعية, والذي لا يتحقق إلا إذا كانت أعمال وصلاحيات السلطة التنفيذية واضحة ومحددة . وهو ما يتوجب أن يتكفل الدستور بمعالجته والنص عليه من خلال تحديد وتوضيح صلاحيات كل سلطة من بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والنص على ضرورة إيجاد فصل نسبي ومرن بين هذه السلطات بما يؤدي لممارسة كل سلطة لصلاحياتها بعيدأ عن تدخل السلطات الأخرى, خصوصاً ضرورة كفالة استقلالية السلطة القضائية عن الضغوط الممارسة عليها من قبل السلطة التنفيذية. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحديد صلاحيات ووظائف السلطة القضائية.

ويبقى الإشكال بالنسبة للسلطة التنفيذية أو الإدارية اعتباراً من أنها السلطة الأكثر علاقة واحتكاكا بالإفراد، و أكثرها من حيث الأعوان العموميين، ومن حيث الهياكل، بما يفرض تحديد مجال التعامل والاختصاص تحديداً على الأقل في أصوله وأحكامه العامة بما يكفل احترام مبدأ المشروعية وبما يضمن عدم تعسف الجهات الإدارية . 

ومن هنا فإنه ينجم عن تحديد اختصاص الجهات الإدارية المختلفة المركزية والإقليمية والمرفقية توفير المناخ المناسب والأرضية الملائمة لإعمال وتجسيد مبدأ المشروعية. 

وفي إطار التنظيم الإداري فإنه يتوجب ضبط صلاحيات الإدارة وتحديدها وإخضاعها لإطار محدد, لذلك على الدولة ضبط هذه الإختصاصات, بما يكفل تحقيق المنفعة العامة وذلك من خلال مرافقها العامة والسلطات التي تباشرها كسلطات الضبط الإداري بغية المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. 
وكنتيجة لما ذكر أعلاه فإذا ما تعدت الإدارة الصلاحيات المخولة لها أو اساءت استخدامها أو لم تسعى إلى تحقيق المنفعة أو الصالح العام, بشكل أدى إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد, عد ذلك عملاً غير مشروع استلزم ضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الإقتصاص منها وطلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن خروجها أو تعسفها في استخدام صلاحياتها
.
ثالثاً: ضرورة فرض رقابة قضائية فعالة ومستقلة على أعمال الهيئات الإدارية
يقتضي مبدأ المشروعية ضرورة وجود سلطة قضائية تتولى ضمان احترام الهيئات الإدارية للسلطات الممنوحة لها وحملها على ضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد, وفرض الجزاء في حالة التعدي على هذه الحقوق والحريات, مع الحكم بأحقية التعويض عن كل تجاوز أدى إلى الإضرار بحقوق وحريات الأفراد.

هذا الأمر يقتضي ضرورة تمكين جميع الأفراد في حالة التضرر من أي عمل صادر عن هيئة إدارية عمومية الحق في المطالبة أمام القضاء بضرورة النظر في النزاع وتمكينه من حقه في حالة ثبوت تعسف إداري أضر به, كما له حق طلب التعويض عما لحقه من أضرار
. 
وعليه وحسب ما يراه الدكتور عمار بوضياف فإن القضاء الإداري يعتبر الدرع الواقي لمبدأ المشروعية. وهو من يحفظ مكانته وهيبته ويفرض الخضوع له. وهو ما من شأنه أن يجسد ويحقق ما يسمى بدولة القانون.
المبحث الثاني: دور القاضي الإداري في ضمان احترام مبدأ المشروعية

     وسنتطرق في هذا المبحث لدراسة خصوصية القضاء الإداري وتميزه عن باقي الجهات القضائية الأخرى ( المطلب الأول), ثم نقوم بدراسة دور القضاء الإداري في ضمان احترام مبدأ المشروعية (المطلب الثاني), وبيان ذلك كالاتي:
المطلب الأول: خصوصية القضاء الإداري
     بما أن الإدارة تملك صلاحيات واسعة وسلطات كبيرة تمكنها من تقييد حقوق وحريات الأفراد في حالات متعددة, مستخدمة في ذلك ما تتمتع به من سلطات وامتيازات لها طابع تنفيذي إلزامي دون الحاجة إلى سلطة أخرى لتنفيذ قراراتها, فإنه وبالمقابل كان لزوماَ ضرورة إيجاد جهة مختصة تحمي الحقوق والحريات من تلك الإمتيازات والصلاحيات الإدارية. ونظراً لعجز جهات القضاء العادي في كثير من الأحيان عن ضمان ذلك, كان لا بد من وجود قضاء إداري مختص للقيام بذلك, لذلك فإن هذا القضاء يتمتع بمجموعة من الخصائص التي تميزه كلية عن القضاء العادي, هذه الخصائص تتمثل في:
1. بما أن الإدارة العامة طرفاً في المنازعة الإدارية, سواء كانت مركزية أو محلية أو مرفق عام أو جهة إدارية ذات طابع عام, فإن هذا النزاع يوصف بأنه نزاع يتعلق بأشخاص القانون العام, لذلك كان لا بد من خضوعه لقانون خاص غير ذاك الذي تخضع له المنازعات المدنية
.

2. الخصومة الإدارية تتعلق في غالب الأحيان بنزاع له علاقة بمنفعة عامة, بالرغم من أن التصرف الذي تقوم به الإدارة يمس مصلحة فردية, غير أن الدافع إلى القيام بذلك يتعلق بالمصلحة العامة, وهو جانب تتميز فيه المنازعة الإدارية عن المنازعة العادية.
3. للقاضي الإداري سلطات أوسع من القاضي العادي, تماشياً وبالموازاة مع ما للإدارة من سلطات وامتيازات واسعة في مواجهة الأفراد, لذلك يمكن للقاضي طلب أية وثائق أو معلومات من الجهة الإدارية التي تكون طرفاً في النزاع, هذه السلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري جعلت البعض يلقبه بأمير الإجراءات. بينما نجد القاضي العادي ملزم بضرورة التقيد بحدود وسلطات التقاضي المنصوص عليها في القوانين المختصة وعلى رأسها قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
4. للقاضي الإداري في كثير من الأحيان يلعب دور اجتهادي عند الفصل في المنازعات الإدارية التي تعرض عليه وذلك نظراً لعدم اكتمال أحكام القانون الإداري والتطور الهائل في عمل ونشاط وطرق تسيير الهيئات الإدارية والغير متماشي مع تطور أحكام القانون الإداري, لذلك أمكننا القول بأن القاضي الإداري له دور فعال في إنشاء وتطوير قواعد القانون الإداري, بخلاف القاضي العادي والذي غالباً ما يكتفي بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالخصومة المعروضة عليه
.
5. المنازعة المدنية تسري عليها أحكام القانون العادي الذي لا يفاضل بين المتنازعين, بينما النصوص المطبقة على المنازعة الإدارية هي أحكام القانون الإداري الذي يعطي دائماً للسلطة الإدارية امتيازات وتفضيل مقارنة بما يقدمه للأفراد العاديين, ولا أدل على ذلك من بقاء القرار الإداري ساري المفعول بالرغم من الطعن فيه بالإلغاء.
6. يقف القاضي الإداري موقف صعب للغاية مقارنة بالقاضي العادي, لأن القاضي الإداري إذا ما ثبت لديه تعسف الإدارة في استعمال صلاحياتها سيضطر إلى الحكم لمصلحة الأفراد ضد الإدارة وهي صاحبة السلطة والقرار, خصوصاً بالنسبة للقرارات المركزية الصادرة من جهات عليا, كل ذلك بغية إخضاع الدولة للقانون وتجسيد مبدأ المشروعية باعتباره أحد مبادئ تحقيق دولة القانون والحكم الراشد.
المطلب الثاني: دور القضاء الإداري في ضمان احترام مبدأ المشروعية
ذهبت غالبية النظم القانونية للاعتراف لجهة الإدارة بممارسة سلطتها التقديرية. والتي تشكل خطراً وبحق من شأنه المساس بحقوق وحريات الأفراد, كما يساعد السلطات الإدارية في التهرب من رقابة القضاء الإداري, ومن جهة أخرى تم تقييدها في حالات معينة بغية كفالة وضمان  عدم تعسفها في مواجهة الأفراد من جهة أخرى. 
الفرع الأول: مرونة السلطات والصلاحيات المخولة للجهات الإدارية: 

عادة وفي غالب الأحيان ما يترك للإدارة حرية في تقدير الظروف وتكييف الوقائع المعروضة عليها, كما يترك لها هامش من التصرف في اسعمال صلاحياتها سواء من حيث طريقة إصدار القرار أو من حيث المدة الزمنية المحددة لذلك, كما في حالة سلطات الضبط الإداري حيث يتجلى بوضوح سلطة الإدارة في إمكانية تقييد الحقوق والحريات دون قيد أو بقيود شكلية في غالب الأوقات, بحجة إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة, بالرغم من إمكانية قيام الإدارة بتحقيق تلك المصلحة دونما حاجة للمساس بحقوق وحريات الأفراد. وكمثل ذلك السلطة التقديرية في ترقية الموظفين, وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم, وتكييف أخطاءهم, وقس على ذلك.
وبالرغم من هذه الحرية والمرونة, إلا أن ذلك لا يعني أن الإدارة حرة في ممارسة صلاحياتها, بل وبالمقابل أعطى القانون لكل متضرر من هذه الحرية والمرونة في ممارسة الإدارة لصلاحياتها حق اللجوء للقضاء من أجل المطالبة وجبر الضرر والتعويض عن ذلك, بما في ذلك القرارات التي تتخذ بمناسبة ممارسة سلطات الضبط الإداري, ما عدا الأعمال التي تخرج عن رقابة القضاء الإداري والتي توصف بأنها من أعمال السيادة
.
إن السلطة التقديرية للإدارة تجد أساسها وتبريرها في أن المشرع عند سنه للنصوص القانونية بشكل عام، لا يمكن أن يحيط علما بمجمل الوقائع بما تحمله من احتمالات مختلفة، وحالات متباينة، وفروع وجزئيات متداخلة، لذلك نجده يعترف للإدارة بقدر من الحرية, وبالمقابل يفرض عليها رقابة قضائية من جانب اخر حماية لحقوق وحريات الأفراد.

الفرع الثاني: تقييد السلطات والصلاحيات المخولة للجهات الإدارية
ويقصد بتقييد سلطات الإدارة هو إجبارها على ضرورة اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي يتمثل في ضرورة التصرف أو الإمتناع عن القيام بعمل في حالات خاصة ووقائع معينة
, وتجسيداً لذلك قضت المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) في الجزائر أن عدم مراعاة الإدارة المعنية للمهلة القانونية بشأن رخص البناء يعد تجاوزا للسلطة
. ونفس الحكم يقال عن قواعد الإختصاص سواء النوعي أو المحلي.
إن السلطة المقيدة للإدارة لاشك أنها تحمي مبدأ المشروعية وتوفر ضمانات أكثر للأفراد من تعسف الإدارة . لذلك ينبغي ضرورة الإعتراف للسلطات الإدارية بالسلطتين معاً, التقديرية والمقيدة على حد سواء. ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن نعترف للإدارة بالسلطة المقيدة في جميع أعمالها وقراراتها لما في ذلك من أثر بالغ وخطير في تكبيل إرادتها ومحاولة التقليل منها.كما لا يجوز الإعتراف لها في جميع المواضع والحالات بالسلطة التقديرية لما في ذلك من أثر بالغ وخطير على حقوق الأفراد .
الخاتمة
     تناولت هذه المداخلة موضوع ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في تحقيقه, كما تناولت مقومات تحقيق هذا المبدأ الذي يعتبر بمثابة حجر الأساس الذي يربط ويحكم عمل السلطات الثلاث في الدولة لاسيما عمل السلطة التنفيذية, ويفحص مدى قيام هذه السلطات باحترام القانون, وبمدى جعل القانون المرجع الأسمى أثناء النظر في المنازعات التي تكون طرفاً فيها. 

     ويستنبط من محصلة ما تقدم بأنه يترتب علي خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية الإدارية نتيجتين: 
1. إن الإدارة لا يجوز لها أن تتصرف إلا داخل إطار القواعد القانونية النافدة. فيكفي لكي يكون التصرف الإداري مشروعا أن لا تخالف الإدارة هذه القواعد القانونية, وذلك بأن تجعل تصرفاتها القانونية منها أو المادية مطابقة لها ومتفقه معها.
2. إن الإدارة ملزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القواعد القانونية على أرض الواقع, فلا أن تقف موقف سلبياً بأن تجعل تصرفاتها وقراراتها في حدود القانون, بل يجب عليها إجراء كل ما من شأنه أن يساهم في تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها السلطة التشريعية في المجتمع. وهذه النتيجة تجد مجالها في الدول الاشتراكية بصفة عامة، وفي المجتمع الجماهيري بصفة خاصة حيث تلتزم الإدارة بتحويل القوانين والقرارات التي تصدرها السلطة السياسية إلي واقع ملموس وامتناعها عن ذلك يرتب مسئوليتها أمام الأجهزة الرقابية .
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